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جامعة الأزهر

فى الفترة من 25-27 يونيو 2002م
تقديم :


يعتبر المسكن من الحاجات الضرورية للإنسان، والنشاط العقارى لإنشاء المبانى يمثل أحد الأنشطة الهامة فى الاقتصاد القومى ويؤثر إلى حد كبير على العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به صناعات أسمنت وحديد وطوب والأخشاب والبويات والكهرباء والمواسير والأدوات الصحية، لدرجة أن البعض يحدد الصناعات والأنشطة المرتبطة بالنشاط العقارى بحوالى تسعين صناعة ونشاط.


وسوق العقارات المصرى يشهد ركودًا منذ فترة يتمثل أساساً فى تباطؤ حركة الشراء والبيع ، وهذا الركود يضر بالشركات العقارية وبالتالى بالصناعات والأنشطة المرتبطة بالنشاط العقارى إلى جانب آثاره الضارة المباشرة على النواحى الاجتماعية والسياسية، الأمر الذى يتطلب البحث عن الحلول المناسبة لعلاج حالة الركود هذه، وفى هذه الورقة سوف نحاول عرض بعض الآليات التمويلية الإسلامية التى يمكن استخدامها فى تنشيط سوق العقارات فى إطار المؤتمر الذى يعقد حول هذا الموضوع، وذلك وفق التنظيم التالى:


المطلب الأول: تشخيص حالة سوق العقارات المصرى.

المطلب الثانى: الحاجة إلى التوجيه الإسلامى لعلاج المشكلة.

المطلب الثالث: تعريف موجز بآليات التمويل الإسلامية وكيفية استخدامها فى التمويل العقارى.

المطلب الأول

تشخيص حالة سوق العقارات المصرى


إذا كان السوق فى مفهومه العام ينصرف إلى الإجراءات والنظم التى تسهل التقاء البائعين والمشترين لعقد صفقاتهم ببيع المنتجات أو السلع والخدمات، فإنه يمكن التعرف على ملامح سوق العقارات المصرى وفق التصور التالى الذى يقوم على تحليل جانبى العرض والطلب ثم البيئة العامة للسوق وذلك طبقاً لما يلى:

أولاً: بالنسبة لجانب العرض والذى تتمثل عناصره الأساسية فى الآتى:

أ – 
وجود شركات عقارية كافية وقادرة على إنشاء المزيد من المبانى، وهذه متوفرة فى السوق المصرى، إذ يكفى أن نشير إلى أن عدد الشركات العقارية المساهمة والتى تتداول أسهمها فى بورصة الأوراق المالية تبلغ حوالى 146 شركة هذا بخلاف شركات القطاع العام العملاقة وشركات الأشخاص والمشروعات الفردية والمقاولين الأفراد.

ب – وجود موارد للإنتاج العقارى ممثلة فى أراضى البناء والعمالة ومستلزمات البناء من أسمنت وحديد وأخشاب وأدوات كهربائية وصحية، وهذه جميعاً متوفرة بكفاية فى السوق المصرى، وتكفى الإشارة هنا إلى أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً فى أهم مستلزمات التشييد والبناء مثـل الأسمنت والحديد والسيراميك كما أنه يعمل فى قطاع التشييد والبناء حوالى 1.7 مليون عامل بنسبة 10% من إجمالى العاملين فى مصر.

جـ- وجود معروض أو مخزون عقارى فى السوق جاهز للبيع والاستخدام، وفى هذا المجال توجد العديد من الوحدات السكنية فى السوق المصرى معروضة للبيع.

ومن ذلك يمكن القول إنه لا توجد مشكلة فى السوق العقارى المصرى فى جانب العرض.

ثانياً: بالنسبة لجانب الطلب والذى تتمثل عناصره الأساسية فى الآتى:

أ – وجود حاجة للمساكن الجديدة تتطلب الإشباع، وهذه الحاجة قائمة فى السوق المصرى نظراً للتزايد المستمر فى عدد السكان.

ب – وجود طلب على المساكن، حيث يوجد طلب كبير عليها فى السوق المصرى خاصة المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة.

جـ- وجود قوى شرائية لدى طالبى السكن للتمكن من شراء المساكن، وهذا العنصر غير متوفر فى السوق المصرى نظراً لقلة الدخل وارتفاع أسعار المساكن.

ثالثاً: بالنسبة للبيئة العامة فى سوق العقارات والتى تتمثل فى الآتى:

أ – 
الجوانب التشريعية ودورها فى تنشيط السوق، يمكن القول إن الحكومة اتجهت أخيراً إلى إصدار مجموعة من التشريعات التى تساعد على ذلك منها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون التمويل العقارى، وتبسيط إجراءات الترخيص لإنشاء المبانى، وكذا تسهيل إجراءات التسجيل والشهر العقارى، وفى الطريق يتم الآن إعداد القانون الموحد للبناء والإسكان الذى يحاول أن يسهل الإجراءات ويسد الثغرات فى التشريعات القائمة.

ب – سوق العقار المصرى بين التأجير والتمليك، لقد ظل السوق العقارى المصرى ولفترات طويلة يسير على أسلوب التأجير ثم تحول الأمر فى الربع الأخير من القرن العشرين نحو أسلوب التمليك الذى أصبح سائداً وبالتالى ظهرت مشكلة تمويل شراء الوحدات السكنية التى ترتب على قصورها مشكلة الركود القائمة.

جـ- آلية السوق وتحديد الأسعار: من المعروف أن الأسعار تحدد وفقاً آلية السوق القائمة على العرض والطلب، بحيث تحقق للبائع استرداد التكلفة إلى جانب هامش ربح مناسب، وبما يتفق مع القدرة الشرائية للمشترين، ولقد شهد السوق العقارى المصرى خللاً تمثل أساساً فى عنصرين من عناصر التكاليف أولهما: أسعار الأراضى التى شهدت مضاربات أدت إلى ارتفاع أسعارها إلى حد كبير على خلاف الحقيقة وهى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة البناء خاصة فى ظل تحديد ارتفاعات المبانى بأدوار محدده، أما العنصر الثانى من التكاليف فهو تراكم فوائد القروض التى حصلت عليها الشركات العقارية من البنوك والتى تتزايد باستمرار فى ظل الركود وعدم البيع وكل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار شراء الوحدات السكنية بشكل تجاوز قدرة المشترين المالية مما ساعد على الركود، ومع أن قاعدة العرض والطلب تقول إنه كلما زاد العرض وقل الطلب تقل الأسعار حتى يستعيد السوق توازنه، فإن ما حدث فى السوق العقارى المصرى هو عدم استجابة العرض لخفض الأسعار نتيجة لقلة الطلب. هذا إلى جانب وجود عروض متباينة فى السوق المصرى من كل من القطاع الحكومى أو العام الذى يعرض مساكن بأسعار مدعومة والقطاع الخاص الذى يعرض المساكن بأسعار عادية وتتمثل النسبة بين مساهمة القطاعين فى صناعة التشييد والبناء ما بين 23.3% للقطاع العام، 76.7% للقطاع الخاص.

د – الخلل التوازنى بين العرض والطلب من حيث الكيف أو النوع فإذا كان العرض الإجمالــى يزيد من 1% إلى 3% فإن الطلب الإجمالى يزيد بنسبة من 5% إلى 8% فهذا الفرق الكمى لا يمثل مشكلة ويمكن سده، أما المشكلة الأساسية فهو الخلل فى التوازن النوعى بين العرض والطلب حيث تشهد السوق المصرية الآن، زيادة فى المعروض من المساكن الفاخرة فى مقابل طلب قليل عليها، ونقصاً فى المعروض من المساكن الاقتصادية والمتوسطة فى مقابل طلب كبير عليها مصحوباً بقوة شرائية غير كافية.

هـ- مصادر وآليات التمويل العقارى: نظراً لأن الاستثمار العقارى يحتاج إلى مبالغ كبيرة يعجز التمويل الذاتى للأفراد عن توفيرها مما يتطلب إدخال عنصر الائتمان فى السوق، وبالطبع لا تكفى موارد الشركات العقارية لمنح هذا الائتمان للمشترين فى صورة بيع الوحدات بالتقسيط الأمر الذى يلجأ معه سوق العقارات إلى الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية مثـل البنوك، والاتجاه الغالب فى البنوك بخلاف بنك الإسكان والبنك العقارى هو تمويل المنتجين ممثلين فى الشركات العقارية وليس تمويل المشترين طالبى الوحدات السكنية ومع ذلك فإن نسبة الائتمان المصرفى الممنوح للنشاط العقارى تمثل نسبة بسيطة لا تتعدى 5% من إجمالى الائتمان الممنوح من البنوك والتى توجه أغلبها إلى تمويل الإسكان الفاخر، بل إن هذه النسبة تتناقص فى ظل حالة الركود فى سوق العقارات نظراً لتوقف الشركات عن سداد قروضها من البنوك لعدم قدرتها على بيع ما لديها من وحدات سكنية، ولذا كان اتجاه الدولة لإصدار قانون التمويل العقارى الذى لم تظهر آثاره بعد مما يوجد قصور واضح فى مصادر التمويل العقارى.

أما آليات التمويل فتتمثل بالدرجة الأولى فى الإقراض بفائدة التى تحسب باستمرار دون نظر إلى مدى استخدام القرض أو قدرة المقترض على السداد الناتجة عن عوامل الركود.

وفى ظل هذا الواقع لمصادر وآليات التمويل يتبين قصورها عن توفير التمويل اللازم لتنشيط السوق العقارى.

وهكذا نخلص إلى أن المشكلة الأساسية فى سوق العقارات المصرى هى نقص القوة الشرائية لطالبى المساكن، وقصور مصادر وآليات التمويل القائمة عن توفير التمويل اللازم الأمر الذى يتطلب البحث عن أسلوب لعلاج هذه المشكلة وهذا ما تقدمه الورقة بالتوجه نحو الأسلوب الإسلامى الذى نبينه تباعاً فى المطالب التالية.

المطلب الثانى

الحاجة إلى التوجه الإسلامى لعلاج المشكلة
أولاً: مدى الحاجة إلى التوجه الإسلامى

تنبثق الحاجة إلى التوجه الإسلامى لعلاج المشكلة من منظورين هما:

أ – المنظور الدينى: ويقوم على أن المقصود من الشريعة الإسلامية هى تحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم بالنسبة لمقومات الحياة الخمس وهى: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، والإسكان من الضرورات التى يجب توفيرها لقيام حياة الناس وإمكان المحافظة على هذه المقومات الخمس لهذه الحياة، ولقد شرع الإسلام العديد من عقود المعاملات المالية التى تنظم العلاقات بين الناس فى توازن وعدالة وتيسر لهم سبل القيام بأنشطتهم المالية والاقتصادية كما أن الأمر يتطلب من المسلمين اتباع الأحكام الشرعية فى معاملاتهم طاعة لله وتحقيقاً لمصالحهم.

ب – المنظور الواقعى: ويستند إلى ما يلى:

1- أنه توجد مشكلة ركود فى السوق العقارى المصرى تؤثر على حياة الناس ويتطلب الأمر السعى إلى حلها.

2- أن الأساليب القائمة لتوفير التمويل غير كافية.
3- أننا نسعى فى كل اتجاه لاستيراد أفكار من نظم غربية لحل مشكلة الإسكان وكان آخرها نظام الرهن العقارى الذى صدر من أجله قانون التمويل العقارى بعد تعديله لما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية(*).
فلماذا لا نتجَّه صوب الشريعة الإسلامية لحل المشكلة؟ خاصة وأن الأساليب الإسلامية تتميز بعده خصائص نوجزها فى الفقرة التالية.
ثانياً: خصائص أساليب التمويل الإسلامي لتنشيط سوق العقارات، وتتمثل إجمالاً فيما يلى:

أ – التعدد ، حيث لا يقتصر الأمر على آلية واحدة مثـل القائم الآن وهى القروض ولكنها تتمثل فى عدة آليات مما يتيح فرصة أكبر للاستخدام.

ب – التنوع: بما يناسب الحالات والجهات المختلفة سواء لتمويل المنتجين أو لتمويل طالبى السكن.

جـ- مراعاة التوازن والعدالة فى توزيع المنافع والمخاطر بين طرفى التمويل بخلاف ما عليه أسلوب القرض الذى يحمل المقترض وحدة جميع المخاطر ويجعل حصوله على المنافع احتمالياً.

د – العمل على تقليل درجة المخاطر بإقرار الضمانات المناسبة.

هـ- ابتعادها عن الفوائد الربوية المحرمة شرعاً.
و – أنه ثبت بالواقع والتجربة نجاح هذه الآليات فى التمويل العقارى فى العصر الحاضر حيث أن بعض البنوك الإسلامية فى منطقة الخليج تطبق هذه الآليات بنجاح.

ز – توجه بعض الآليات إلى أسلوب ديموقراطية التمويل بالتوجه مباشرة نحو المدخرين بدلاً من وساطة المؤسسات المالية بين طرفى العلاقة التمويلية.

ح – إمكانية إنشاء أدوات مالية بناء على بعض الآليات وقابلية هذه الأدوات للتداول فى السوق الثانوية أو التسييل قبل حلول موعد التصفية مما يوفر بضاعة جديدة فى سوق الأوراق المالية.

كل ذلك يجعل من الملائم التوجه إلى الآليات الإسلامية التمويلية لتنشيط السوق العقارى والتى نوضحها فى المطلب التالى.

المطلب الثالث

تعريف موجز بآليات التمويل الإسلامية

وكيفية استخدامها فى التمويل العقارى

أولاً: التمويل عن طريق بيع المرابحة بالتقسيط
أ – 
الجانب الشرعى: بيع المرابحة أحد صور البيع الجائزة شرعاً لأنها تدخل فى عموم قولـه تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ ومفهوم بيع المرابحة يتحدد فى بيع شىء بثمن شرائه زائداً ربحاً معلوماً يتفق عليه بين الطرفين، ويمكن أن يتم سداد ثمن البيع بالأجل على أقساط بثمن أعلى من ثمن البيع النقدى.

ب – الجانب التنظيمى: ويتم وفق الآتى:

1 – 
تقوم المؤسسة التمويلية بشراء العقار أو الوحدة السكنية نقداً أو بالأجل من صاحبها (شركة عقارية مثلاً) إما بناء على طلب من محتاج الوحدة أو بدون طلب مسبق.

2 – 
يتم إبرام عقد بيع للوحدة مع طالب السكن بثمن شراء المؤسسة التمويلية لها زائداً هامش ربح معلوم وما يقابل الأجل على أن يسدد جزء من ثمن البيع مقدماً والباقى يسدد على أقساط طويلة الأجل.

3 – 
للمؤسسة التمويلية حق طلب ضمانات لسداد الأقساط ويجوز شرعاً طبقاً للمذهب المالكى رهن الوحدة السكنية المبيعة.

جـ- الخصائص التمويلية لأسلوب بيع المرابحة وأثرها على تنشيط السوق العقارى:

1- لا توجد فى هذا العقد فائدة ربوية.

2- يمكن إنشاء شركات تمويل لهذا الغرض سواء بواسطة البنوك أو شركات مستقلة لهذا الغرض كما يمكن أن تنشأ صناديق استثمار مباشرة تمارس هذا النشاط.
3- يمكن لشركة التمويل بعد عقد الصفقة بيع الديون التى لها على المشترين إلى الغير سواء بطريق مباشر أو عن طريق التوريق وذلك طبقاً للمذهب المالكى الذى يجيز بيع الدين لغير من هو عليه ما لم يكن طعاماً وذلك بقيمة أقل من القيمة الأسمية.
4- فى ترتيب أخر يمكن لشركة التمويل إصدار وثائق استثمار لتجميع الأموال الازمة للاستثمار العقارى لاستخدامها فى شراء المساكن وبيعها مرابحة ومشاركة حملة الوثائق فى الربح الناتج عن هذا الاستثمار.
وبالتالى يمكن أن يحقق هذا الأسلوب توفير تمويل من مصادر جديدة باتباع أسلوب ديمقراطية التمويل إلى جانب إمكان التداول والتسييل قبل موعد تصفية الدين.
5- يساعد هذا الأسلوب على توفير السيولة لدى الشركات العقارية لأن المؤسسة المالية تشترى منهم نقداً وبالتالى يستمرون ويتوسعوا فى أعمالهم بدون توقف.

د- الواقع التطبيقى: منذ أن نشأت البنوك الإسلامية وهى تطبق بيع المرابحة بنجاح فى توفير العديد من السلع ومن بينها المساكن، كما أنه صدر معيار محاسبى لبيع المرابحة عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويمكن أن يتم ذلك فى إطار قانون التمويل العقارى المصرى بشراء شركة التمويل العقارى الوحدات وبيعها مرابحة بالتقسيط للعميل.

ثانياً: التمويل عن طريق عقد الاستصناع والاستصناع الموازى:

أ – الجانب الشرعى: عقد الاستصناع من العقود المسماه فى الفقه الحنفى ويدخل ضمن عقد السلم لدى جمهور الفقهاء، وصورته أن يطلب شخص من آخر صناعة شىء معين مثـل بناء عقار بمواصفات معينة وتكون مواد الصنع والعمل من عند الصانع ويجوز فيه تأخير دفع الثمن، ومعنى الاستصناع الموازى أن يتفق من طلب منه الصناعة مع صانع آخر لينفذ العقد مقابل ثمن أقل من الثمن الأول ويكسب الفرق.

ب- الجانب التنظيمى: ونوضحه على الوجه التالى:

1- شخص لديه قطعة أرض ويريد إقامة مبنى عليها واتفق مع مقاول لبنائها مثلاً بمبلغ مليون جنيه ولكن ليس لديه تمويل.

2- يتقدم هذا الشخص إلى مؤسسة مالية بطلب لإقامة المبنى بموجب عقد استصناع.
3- تتفق المؤسسة المالية مع المقاول فى عقد استصناع موازى لإقامة المبنى بالمبلغ المحدد وهو مليون جنيه أو اقل منه حسب المساومة التى تجريها مع مقاولين آخرين.
4- تتفق المؤسسة المالية مع صاحب المبنى المطلوب إقامته على أن يسدد لها المبلغ على أقساط ويراعى فى تحديده تحقيق هامش ربح للمؤسسة إلى جانب الزيادة مقابل الأجل.
جـ- الخصائص التمويلية لعقد الاستصناع وأثرها على تنشيط السوق:

1- عدم انطوائه على فوائد ربوية.

2- يمكن أن يتم استخدام عقد الاستصناع لمن يريد إقامة مسكن خاص أو مشروع تجارى وأيضاً يمكن استخدامه لإنشاء عقارات للبيع.
3- يمكن للمؤسسة المالية إصدار وثائق لتجميع مدخرات من الموطنين لهذا الغرض على أن يشاركوا فى ربح نشاط الاستصناع.
4- يوفر للمقاولين التمويل اللازم بدون الحاجة إلى الاقتراض.
5- يمكن للمؤسسة المالية تسييل ديونها على مشترى العقارات قبل موعدها ببيعها للغير بمبلغ أقل من القيمة الاسمية.

د- الواقع التطبيقى: فى ظل حركة العمران والإنشاء التى تشهدها دول الخليج تم استخدام عقد الاستصناع والاستصناع الموازى من قبل البنوك الإسلامية لإقامة العديد من المبانى. كما أن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت معياراً محاسبياً للاستصناع والاستصناع الموازى حددت فيه الأسس المالية والمحاسبية لكيفية تنفيذ هذا العقد.

ثالثاً: التمويل عن طريق الإجارة:
أ – الجانب الشرعى: الإجارة من العقود الشرعية تقع على منافع الأعيان، ويوجد منها نوعين هما:

1 – الإجارة التشغيلية أو الأصلية: وهى أن يستأجر مبنى للسكن مثلاً مقابل أجرة محددة تدفع دورياً وتقتصر علاقة المستأجر على الانتفاع بالمبنى الذى يظل ملكاً للمؤجر.

2 – الإجارة التمويلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وهى التى يزيد فيها قسط الإيجار الدورى واعتبار الزيادة جزءاً أو قسطاً من ثمن المبنى حتى تنتهى مدة الإجارة بتملك المستأجر للمبنى.

ب – الجانب التنظيمى: ونوضحه بالنسبة لكل نوع من أنواع الإجارة على الوجه التالى:

· بالنسبة للإجارة التشغيلية: ويمكن أن تتم بأسلوبين هما:

الأسلوب الأول: أن تنشأ شركة عقارية يكون غرضها إنشاء المبانى ثم تأجيرها لطالبى السكن مقابل أجرة شهرية.
الأسلوب الثانى: أن تصدر شركة استثمار سندات إجارة تجمع بموجبها مبالغ من المدخرين ثم تنشئ بهذا المبلغ عدة مبانى تقوم بتأجيرها على أن يشارك حملة السندات فى الحصول على قيمة الإيجار الدورى بحسب ما يحمله كل شخص من سندات بعد خصم مقابل إدارة العقار ويمكن أن يتم تداول هذه السندات فى السوق الثانوية.
· بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك: وتتم عن طريق قيام مؤسسة مالية بشراء أو إنشاء مبنى ثم تقوم بتأجيره للغير مقابل قسط إيجار دورى يحدد بحيث تسترد المؤسسة تكاليف الحصول على المبنى وهامش ربح وجزء من ثمن المبنى مع كل قسط إلى أن تنتهى مدة الإيجار فتنتقل ملكية المبنى إلى المستأجر.
جـ- الخصائص التمويلية للإجارة وأثرها على تنشيط السوق العقارى:

1- يخلو هذا الأسلوب من التعامل بالفائدة الربوية.

2- يوفر مجالاً جديد لتجميع المدخرات من المواطنين واستثمارها بشكل مباشر مع ضمان الحصول على عائد دون مخاطر ممثلاً فى قيمة الإيجار.
3- يقوم على مبدأ ديموقراطية التمويل بالتوجه مباشرة إلى المدخرين دون وساطة المؤسسات المالية.
4- يمكن تداول السندات فى السوق الثانوية بما يزيد من البضاعة المعروضة فى سوق الأوراق المالية.

د- الواقع التطبيقى: لقد تم استخدام أسلوب الإجارة فى السوق العقارى بأشكال عدة فقام بيت التمويل الكويتى على سبيل المثال بإنشاء عدة شركات عقارية تشترى المبانى وتؤجرها تأجيراً تشغيلياً وامتد هذا النشاط إلى خارج دولة الكويت فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانب أخر فإن قانون التأجير التمويلى المصرى الذى صدر عام 1995م يتيح إمكانية استخدام التأجير التمويلى المنتهى بالتمليك هذا فضلاً عن استخدام هذا الأسلوب فى السوق العقارى بدول الخليج وأصدرت هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية معياراً محاسبياً لتنظيم ذلك.

رابعاً: التمويل عن طريق المضاربة المخصصة:

أ – الجانب الشرعى: المضاربة من العقود الشرعية وتعرف بأنها دفع مال لأخر ليعمل فيه والربح بينهما على ما اتفقا وصورتها أن يكون لدى بعض الناس فائض (مدخرات) ويريدون استثمارها ولكن لا تتوافر لديهم المقدرة أو الوقت أو الخبرة، فيدفعون أموالهم إلى شخص خبير ليستمر هذه الأموال مقابل حصة من الربح، وكونها مضاربة مخصصة: أى يحدد فيها نوع ومجال الاستثمار وهو فى مجالنا يتمثل فى الاستثمار العقارى.

ب – الجانب التنظيمى: يمكن أن يتم استخدام المضاربة فى تنشيط السوق العقارى من خلال قيام مؤسسة مالية أو استثمارية بالتخطيط لإنشاء مبنى أو عدة مبانى وبعد تحديد التكلفة اللازمة يقسم المبلغ إلى سندات أو وثائق تطرحها للاكتتاب العام لجمع هذه المبالغ ثم تقوم بإنشاء المبنى وبيع وحداته بالتقسيط ويوزع الربح على حملة السندات أو الصكوك، على أن يتم استهلاك (استرداد قيمة) السندات من الأقساط المحصلة دورياً.

جـ- الخصائص التمويلية لأسلوب المضاربة المخصصة وأثرها على تنشيط سوق العقارات:

1- الابتعاد عن التعامل بالفوائد الربوية

2- أسلوب جديد لجمع المدخرات من المواطنين مباشرة طبقاً لمبدأ ديموقراطية التمويل وبما يحقق لهم عائداً مناسباً مرتبطاً بحجم النشاط.
3- يمكن تداول وثائق المضاربة فى السوق الثانوية بما يضيف على البضاعة المعروضة فى سوق الأوراق المالية.

د- الواقع التطبيقى: تم تنفيذ هذا الأسلوب فعلاً بواسطة بنك فيصل الإسلامى فى إنشاء عمارة الجلاء بالدقى وحققت نجاحاً كبيراً.

خامساً: التمويل الخيرى: 
بجانب عقود المعاوضات التى شرعها الإسلام فإنه توجد عقود التبرعات القائمة على عمل الخير والإحسان إلى الناس لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بالعدل أمر بالإحسان فى قولـه تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ والعدل أن يحصل كل شخص فى عقد معاوضة على حقه، أما الإحسان فيقوم على أن يعطى شخص لآخر مالاً دون مقابل منه وإنما يرجو من الله عزوجل الثواب، ولقد شرع الإسلام آليات عديدة لعقود التبرعات أو الإحسان منها ما هو واجب مثـل الزكاة ونفقة الأقارب وحقوق الجيران ومنها ما هو تطوعى مثـل الوقف والصدقات التطوعية الأخرى، وفى هذا الإطار يمكن استخدام أسلوب الوقف الذى يمثل صدقة جارية يستمر ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان فى توفير التمويل اللازم لمساكن المحتاجين من الفقراء والمساكين خاصة وأن نسبة من لا يجدون السكن المناسب من سكان العشش والسكن المجازى والعشوائيات فى تزايد، ويمكن أن يتم ترتيب ذلك من خلال إنشاء صندوق وقف مخصص للإسكان يتم العمل به على الوجه التالى:

1- تتبنى إحدى المنظمات غير الحكومية مثـل الجمعيات الخيرية الدعوة إلى إنشاء صندوق وقفى مخصص للإسكان وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
2- يتم إصدار سندات وقفية قيمة السند الاسمية فى حدود ما بين 10 – 100 جنيه.
3- يتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك ويدعى المواطنون لشراء ما يقدرون عليه من السندات كل حسب إمكانياته وهو بذلك يشارك فى وقف يستمر ثوابه لـه طالما استمر الانتفاع به.
4- يكون الصندوق مفتوحاً بمعنى عدم تحديد حد أقصى لرأسماله، ففى البداية يحدد رأس مال الصندوق بمائة مليون جنيه مثلاً (تقسم إلى سندات) ثم يظل الباب مفتوحاً حيث يتم إصدار ثانى وثالث للسندات وهكذا.
5- بعد ما يتم تجميع المال اللازم يتم إنشاء مساكن شعبية بها.
6- يمكن أن يتم تأجير هذه المساكن للمحتاجين بأجر رمزى، وفى ترتيب آخر يمكن أن تملك لهم بأحد أسلوبين حسب الحاجة:
أ – تمليك المسكن مجاناً للفقراء والمساكين.

ب – تمليك المسكن بثمن مدعوم فى حدود 50%.


وبذلك تنتهى من هذا الاستعراض الموجز للآليات التمويلية الإسلامية لتنشيط السوق العقارى الذى أشرنا فيه على هذه الآليات فى صورة رؤوس موضوعات ويلزم لاستخدامها فى التطبيق العملى إجراء دراسات موسعة تتناول إجراءات العمل وصياغة العقود وهذا ليس بعسير لأنه تتوفر هذه الدراسات والعقود فعلاً.

نسأل الله سبحانه السداد والتوفيق أنه سميع الدعاء

(*)	بحمد الله كان للمركز السبق فى إثارة هذا الموضوع عند إعداد مشروع القانون وقدم مقترحات حوله تم الأخذ ببعضها عند إصدار القانون.
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